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Granting the public employee the others unjustified 

privileges in public deals between the priority of oversight 

and the necessity of prevention  

   
@@@@@ŠbàÇ@òiì“îÇ@@@

(*)
@   

                  2021/  12/  �10ريخ ال�شر:    2021/  11/  18ريخ الق�ول: �     2021/  11/  15: س	تلام� يخ�ر

  ملخص:         

إلى اFٔمام Eلى جمیع  یةودفع عج! التنم ، >س	تعين بها ا8و7 لتحق$ق 24ٔشطتها �س.-ریةإن الصفقات العموم$ة وس	ی! هامة          
  العمراني ... الخ، 4ٔو اFٔصعدة؛ وذT سواء تعلق اFٔمر OPال �قMصادي 4ٔو �جJعي

Pلمال العام، Fٔن الصفقات العموم$ة  iير 4ٔن م$دان الصفقات العموم$ة یعتبر من 4ٔهم اOالات التي اس	تفcل فيها الفساد؛ وذT لارتباطه
عقود ممو7 بميزانیة ا8و7، ح$ث ظهر إلى العیان 4ٔن هناك الكqير من التpاوزات القانونیة في مجال الصفقات العموم$ة التي تؤدي إلى 

  .إهدار و تبدید المال العام
فاEلا في تما�ا وانعقادها، فقد يمنح امMیازات iير مبررة وبما 4ٔن الموظف العام هو المنوط به التكفل Pٕجراءات هذه العقود، وعنصرا 

  .�لغير، 4ٔو �س	تف$د شخصیا بغير و�ه حق من امMیازات في ذات اOال
  : الصفقات العموم$ة، الفساد، الموظف العام، م�ح، امMیازات iير مبررة، الغير.الكلمات المفMاح$ة

Abstract:: 
 Public transactions are an important means used by the state to achieve its investment activities and to 
push the development wheel forward at all levels; whether it be in the economic, social, urban, etc. 
However, the field of public procurement is one of the most important areas where corruption has intensified, 
because of its association with public money, because public transactions are contracts financed by the state budget, 
where it became evident that there are many legal abuses in the field of public transactions that lead to waste and 
waste of public money. 
Since it is the public official who is responsible for ensuring the procedures of these contracts, and an effective 
element in their completeness and convening, they may grant unjustified privileges to others, or personally unfairly 
benefit from privileges in the same field. 

key words: : public procurement, corruption, public servant, grants, unjustified privileges, third parties. 

  
  

                                           
  aichoubaammar1@gmail.com، (الجزاµر)دكتور، كلیة الحقوق والعلوم الس	یاس	یة، �امعة ا°ن ¯®ون تیارت   (*) 
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  مقدّمة:
المنظمة �لوظیفة العامـة الـتي إذا كان اFٔصل العام 4ٔن یلتزم الموظف العام ب.�ف$ذ كافة القواEد ال.شریعیة والإداریة 

 Tمـور، ف$¾ـالف بـذFٔتهـاون في بعـض اÀ شریة بطبیعتها قد تمیل وتنحـرف، 4ٔوÂعٔبائها، إلا 4ٔن النفّس الÅلق$ام بP یضطلع

الإ¯ـلال  الموظف العام النظام الموضوع عمدا، 4ٔو سهوا، ف$قع في بعض اFٔخطـاء الوظیف$ـة، 4ٔو ظهـوره بمظهـر مـن شـÅنٔه

  .4ٔو إلى iایة بلوiه مرÍ! الإجرام؛ ولعل من 4ٔخطرها اتصالا Pلموظف العام جرائم الفساد لعامة،°كرامة الوظیفة ا

 اوهــذا التزامــا منهــ 2ومحاربتــه؛ Eــلى غــرار Pقي دول العــالم 1ادح$ــث 4ٔبــدت الجزاµــر إرادة قویــة مــن �4ٔــل مكافحــة الفســ
العقلیـة، ت منهـا قـانون مكافحـة اØـدرات والمـؤ×را Pلاتفاق$ات التي صادقت Eليها. وEلیه فلقد 4ٔصدرت Eدة قـوانين نـذÕر

وقانون مكافحة تبÚ$ض اFٔموال وتمویل الإرهاب، 4ٔما Pل�س	بة لاتفاق$ة مكافحـة الجريمـة المنظمـة، واتفاق$ـة مكافحـة الفسـاد، 
  ف�ناء Eليهما قامت بتعدیلات في قانون العقوPت الجزاµري وقانون الإجراءات الجزائیة.

اهJما متزایدا كذT في اFوٓنة اFٔ¯يرة من الباحqين في مختلف العلوم ¯اصـة منهـا العلـوم موضوع ا8راسة هذا وقد شهد 
ــداعیات ســلبیة تطــال جمیــع اOــالات الس	یاســ	یة  �جJعیــة والا2ٕســانیة، وذT لمــا لهــذه الظــاهرة مــن انعكاســات وت

عموم$ة نظرا لàٔمـوال الضـخمة الـتي تصرفـ لهـذه العقـود �جJعیة، ولا س	ß تÞ المرتبطة Pلصفقات ال�قMصادیة وو
والمشاریع التي Àكاد تنزف �ل مداخ$ل واâٕرادات الخزینة العموم$ة �ـ®و7. وFٔPخـص مـن ذT الحصـول Eـلى امMیـازات 

د 4ٔخضـعها بغير و�ه حق �س	تف$د منها الموظف العام القائم Eلى هذه العقود واجراءاتها، 4ٔو لغيره. Pلرغم 4ٔن هذه العقود ق
يجب Eلى كل مMعاقد اÍترا�ا ومراEاتها ممـا یضـمن النزاهـة والشـفاف$ة، تماشـ	یا ؛ التي المشرع الجزاµري OموEة من المبادئ

  مع الس	یاسة ا8ولیة الرام$ة لمكافحة الفساد.
اد ومكافحتـه، ولا مـن قـانون الوقایـة مـن الفسـ 26وتماش	یا مع ذT نظم المشرع الجزاµري 4ٔحكام هـذه الجريمـة في المـادة  

یو�ــد 4ٔ×ــر لهــذه الجريمــة في الاتفاق$ــة الإفریق$ــة لمنــع الفســاد، ولا اتفاق$ــة اFٔمم المتcــدة لمكافحــة الفســاد؛ وإنمــا هي جريمــة 
وEلیه ماهي اFٔحكام الخاصة المنظمة لجنcة م�ح امMیازات iـير مـبررة  في مجـال  اس	تcدðا واس	تÅٔ×ر بها المشرع الجزاµري.

  ؟ 01 -06$ة Eلى ضوء 4خٓر التعدیلات التي مست قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الصفقات العموم 
  التعریف بجريمة المحاPةالفرع اFٔول: 

                                           
اøFلیات القانونیة و بوشارب 4ٔحمد   اءات الوقائیة �لcد منها. ینظر لمعرفة ظاهرة الفساد، وتحدید اFٔس	باب والنتائج المترتبة Eلى هذه الظاهرة، و�جر  - 1

، اO® اFٔول، العدد السابع، سÂتمبر مج! اFٔس	تاذ الباحث �®راسات القانونیة والس	یاس	یةالمؤسساتیة �لوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العموم$ة، 
  .349، ص 2017

�قMصادیة والتpاریة وEلوم ال.س	یير، مطبوEة مقدمة لطلبة الماستر، �امعة محمد  الصدیق °ن  ، كلیة العلوممحاضرات في قانون مكافحة الفسادPد�س بوقرة،  - 2
  وما بعدها.     50، ص 2018- 2017يحي، ج$pل، الجزاµر، الس	نة الجامعة 
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س�Mعرض إلى تعریف جريمة المحاPة كاÍٕدى صورتي الفعل iير المشروع؛ والمتمثل في م�ح امMیازات iير مـبررة؛ 4ٔي بغـير 
  .3القانون في مجال الصفقات العموم$ةو�ه حق ¯لافا �لقواEد التي یفرضها 

" كل مـوظف ع	مومي Eلى 4ٔنه:  014-06في فقرتها اFٔولى من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  26ح$ث نصت المادة 
�قـــــــة 4ٔو م�لــحق ع	��د إبـــرام 4ٔو ت�Åشٔ�$ــــر ع	قـ�د 4ٔو ات�ف�اق�$ـ
ة 4ٔو ص�فيم	نح ع	مدا ل	لغ	$ـر امM	یازا غ�$ــر م��ــرر 

ــ�ة ال�  ــ	المترشحين مـــخ
ال�فــ�ة لàٔح�كــ�ام ال�M�شــــری�ع�$ــ�ة وال�M	�ــظ�$	م�$ــ�ة المM�ع�ل	قــ�ة بــحـری Mـرشـــح والمســ�اواة ب
  .5" وشفاف$ة الإجراءات

من قـانون العقـوPت الفر2سيـ المدر�ـة تحـت  14 -�432ش	به ما ورد بنص المادة  26/01والملاحظ 4ٔن مضمون المادة 
الفقرة الرابعة من نفس المادة والموسومة بـ: ا�تهاكات حریة الوصول والمساواة المرشحين في العقود العامـة وعقـود �مMیـاز، 

وبغرامـة  مع محاوÀ 7رجمة شخصیة �لنص الفر2سي اFٔصلي : " یعاقب Eلیه Pلسـجن لمـدة سـ	ن.ين –والتي نصت Eلى 4ٔنه 
4ٔو المـتهم �مـة  من ق�ـل الشـخص المنـوط Pلسـلطة العامـةیورو وقد یتم ز�دة المبلغ Eائدات الجريمة،  200.000قدرها 

م�صـب Eـام م�تخـب 4ٔو 4ٔداء واج�ـات ممثـل، مسـؤول 4ٔو وÕیـل �ـ®و7 4ٔو السـلطات المحلیـة 4ٔو  ¯دمة Eامـة 4ٔو شـغل
مصلcة وطنیة مسؤول عن �مة ¯دمة Eامـة وشركات شـ	به Eامـة، المؤسسات العامة 4ٔو الشركات اقMصاد مختلط ذي 
من ¯لال  لتزوید 4خٓر بميزة iير مبررةE4ٔلاه �لحصول Eلى 4ٔو محاو7  4ٔو 4ٔي شخص یتصرف نیابة عن 4ٔي من اFٔش¾اص

ة والعقــود العامــ عمــل مخــالف �لقــوانين 4ٔو ا�لــوائح تهــدف إلى ضــمان حریــة الوصــول والمســاواة بــين المــرشحين في العقــود
  .�6مMیاز"

Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le 
montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une 
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public 
ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, 
administrateur ou agent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements 
publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de 
service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant 
pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer 
à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou 

                                           
لنوع من العقود، نظرا لارتباطها Pلمال العام، عرف تنظيم الصفقات العموم$ة في الجزاµر Eدة تعدیلات مMعاق�ة، نظرا لàٔهمیة �ستراتیجیة والحیویة لهذا ا - 3

، یتضمن 2015سÂتمبر  16. المؤرخ في 247 -15المتعلق ب.�ظيم الصفقات العموم$ة إلى iایة التعدیل اFٔ¯ير بموجب المرسوم الرئاسي  236 -10مرورا Pلمرسوم 
  .2015، لس	نة 50تنظيم الصفقات العموم$ة وتفویضات المرفق العام، ج. ر العدد 

  ، المعدل والمتمم.2006لس	نة  14، المتعلق Pلوقایة من الفساد ومكافحته، ج. ر العدد 2006ف$فري  20المؤرخ في  01 - 06القانون رقم  - 4
  .2011 لس	نة 44، ج. ر العدد 4ٔ2011وت  02، المؤرخ في 15 - 11من القانون  02، والتي تم تعدیلها بموجب المادة 01 -06من القانون  26المادة  - 5
حقوق الطبع وال�شر.  2019یناâر  09تم ا2ٕشاء المس.�د في  - 2018نوفمبر  25التعدیل اFٔ¯ير في  -من قانون العقوPت الفر2سي  14 -432المادة  - 6
)Legifrance  (c. 2007- 2019.  
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réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats 
dans les marchés publics et les contrats de concession".  

 اÍٕـدى و>شـكلّ وPلتالي و8ُت هذه الجريمة 4ٔثناء الحركة اFٔ¯يرة لإضفاء الطابع اFٔ¯لاقي Eلى الحیاة �قMصادیة والمالیـة، 
  .7الجرائم التي تم تجمیعها معًا في قانون العقوPت في قسم "الإ¯لال بواجب �س	تقامة " في ال.شریع الفر2سي

�ســ	تجیب ا2ٕشــاء هــذه الجريمــة إلى Íا�ــة المشرـعـ إلى تعزâــز ســلطة قاEــدة المنافســة الــتي تقوضــها الممارســات ا4تمیيزیــة  
  . 8ة التي Àزید من �اراتهم ومجالات التد¯لالعموم$ين وقوانين اللامركزی س.ثمرâن�لم 

وعموما Àتمثل جريمة المحاPة كما یصطلح Eليها عندما يمنح موظف عمومي مختص Pٕ°رام 4ٔو التÅشٔـير 4ٔو مراجعـة 4ٔي عقـد 4ٔو 
یـة اتفاق$ة 4ٔو ملحق في مجال الصفقات العموم$ة امMیازا لشخص 4خٓـر (الغـير)، مخالفـا بـذT اFٔحـكام ال.شریـعیة والتنظيم 

العقود، مع تعریض الموظف العام �لمتابعة القضائیة، وم�ه >سلیط العقوبـة  المعمول بها. اFٔمر ا7ي یؤدي إلى بطلان هذه
  .9المقدرة قانوE 8لى هذا الفعل اOرم

  4ٔركان جريمة المحاPة:الثاني الفرع
�شـترط المشرعـ الجزاµـري لق$ـام هـذه الجريمـة تـوفر ثلاثـة 4ٔركان  01 -06مـن القـانون  26/01بقراءة 9س	یطة لنص المادة 

  4ٔساس	یة:
  4ٔولا: الرÕن المفترض

إن المشرع الجزاµري في إطار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یتطلـب لق$ـام جريمـة المحـاPة تـوفر صـفة �ـد ¯اصـة في 
؛ وهذا شÅنٔ �ل جـرائم الفسـاد الـتي >سـ	توجب 4ٔن ÀرÀكـب مـن الفاEل، ح$ث یقMضي 4ٔن âكون الفاEل موظفا عموم$ا

  .10ذي صفة
فجريمة المحاPة 4ٔو م�ح امMیازات iير مبررة �لغير هي من جرائم ذوي الصفات، Õونها لا تقع إلا من موظف عمـومي؛ وصـفة 
الموظف العمومي كما هو وارد في الفقرة "ب" من المادة الثانیة من قانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، Eـلى 4ٔن âكـون 

                                           
7 -L’article 432-14 du Code pénal définit le délit d’octroi d’avantage injustifié, plus communément 
appelé délit de « favoritisme » comme : 
Le fait de « procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux 
dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et 
l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics ». 
8  - lopedi acheteurs publics/marches-publics- favoritisme), p 01encyce/contentieux-des-marches-
publics, Délit d'octroi d'avantage injustifié ).  

   .21.05، على الساعة: 07/03/2020، تم الاطلاع عليه بتاريخ: E.www.acheteurs-publics.comلى الموقع �لكتروني: 
، مج! دولیة دوریة Eلمیة محكمة مMخصصة في مجال اO! اFكأديمیة �لبحوث القانونیة والس	یاس	یة، الإثبات في جرائم الفساد 4ٔمام قاضي الموضوع، بوقصة إيمان -  9

  .301الجزاµر، العدد الثاني، ص  ،اس	یة، تصدر عن �امعة عمار ثلیجي، اFٔغواطالعلوم القانونیة والس	ی
محاضرات في مق$اس قانون مكافحة �لوقوف Eلى المفهوم الحق$قي �لموظف العام من م�ظور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته. ینظر  Eاقلي فضی!،  - 10

تخصص >س	یير الميزانیة  4ٔلق$ت Eلى طلبة الس	نة 4ٔولى ماسترالحاج لخضر ، الجزاµر،  -1-.س	یير، �امعة Pتنة كلیة العلوم �قMصادیة والتpاریة وEلوم ال  الفساد،
  .13، ص 2017 -2016، الس	نة الجامعیة 
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. مما یعني 4ٔن إ°رام الصفقات العموم$ة مـن اخMصـاص 11تÅشٔيرها 4ٔو مراجعتها�لموظف العمومي شÅنٔ في ا°رام الصفقات 4ٔو 
Dو7 إلیه بحكم المنصب ا7ي �شغÕجزء من المهام الموGهذا الموظف العام و.  

يمـنح عمـدا،  موظـف عمـومي، والتي نصـت Eـلى 4ٔنـه: " كل 01 -06من القانون  26/01وهذا ما 4ٔكده 4ٔیضا نص المادة 
  .12برر......."�لغير امMیازا iير م

  Hنیا: الرÕن المادي لجريمة المحاPة
�ش	تمل الرÕن المادي Pل�س	بة لجريمة م�ح امMیـازات iـير مـبررة �لغـير مـن ق�ـل الموظـف العـام Eـلى عنصرâـن 4ٔساسـ	یين  

  یتطلبهما القانون لق$ام هذا الفعل:
    السلوك الإجرامي -4ٔ 

) مخالفـا بـذT هـذا 1یÅٔ¯ذ السلوك الإجرامي في جريمـة المحـاPة Eدیـد الصـور، ح$ـث یتطلـب مـ�ح امMیـاز iـير مـبرر (
) بمناسـ	بة ا°ـرام 4ٔو تÅشٔـير 2الموظف اFٔحكام ال.شریعیة والتنظيمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة وشفاف$ة �جـراءات (

   :). والتي س	نÅتئ Eلى ذÕرها تبعا3هذه الصفقة (
   م�ح امMیاز iير مبرر -1

4ٔو 4ٔي شخص 4خٓـر   یتحقق هذا الفعل عندما �س	تف$د المترشح سواء كان الطرف المتعاقد مع المصلcة المتعاقدة 4ٔو شرâكه
مما یعني 4ٔنه �شترط لق$ام هذا الفعل 4ٔن âكـون الغـير هـو المسـ	تف$د مـن �مMیـاز، ولـÚس  -ح$ث سماه القانون Pلغير  -

  .الموظف العمومي
Eلى 4ٔن �مMیاز iير المبرر یتحقق عندما �س	تف$د الغير من صفقة عموم$ة دون المرور Pٕجـراءات المنافسـة الـتي تقMضـيها 

  .13اFٔحكام ال.شریعیة والتنظيمیة الضابطة Oال الصفقات العموم$ة
  �جراءاتمخالفة اFٔحكام ال.شریعیة والتنظيمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة وشفاف$ة  -2

وفي هذا الإطار يجب التفریق بين تÞ العقود التي Àكـون ¯اضـعة كلیـا لàٔحـكام الـواردة في قـانون الصـفقات العموم$ـة 
)، وبين العقود التي لا تخضع لهذا القانون اFٔ¯ير، 4ٔو تÞ التي âكون للإدارة حریـة �خMیـار 1وتفویضات المرفق العام (

  ).2فق قانون الصفقات العموم$ة 4ٔو Eدم التق$دّ بها (بين Àك$یف إجراءات هذا العقد و 
  العقود التي تخضع لقانون الصفقات العموم$ة 2-1

إذا كان العقد المراد إ°رامـه ممـا �سـ	توجب خضـوEه للإجـراءات المقـررة في مجـال الصـفقات العموم$ـة فلابـد مـن اÍـترام 
العـام اØـتص بـذT بغیـة مـ�ح  مخالفـة لهـا مـن ق�ـل الموظـفالمبادئ التي یتطلب مراEاتها عند ا°رام هذه العقـود، وكل 

  امMیاز iير مبرر �لغير یعتبر س�Âا لق$ام هذه الجريمة، وهذه المبادئ س�Mعرض لها Eلى النحو اFتيٓ شرÍه:

                                           
جوان  العدد الثالث ،مج! دراسات في الوظیفة العموم$ة، جرائم الصفقات العموم$ة Pلجزاءات المقررة لها وفق القانون الجزاµري، سدار یعقوب ملیكة - 11

  .   35،  ص 2015
   المتعلق Pلوقایة من الفساد ومكافحته. 01 -06من القانون  26/01المادة  - 12
13

دار ، الجزاµر ، الطبعة الثالثةالو�يز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني  " جرائم الفساد، جرائم المال واFٔعمال، جرائم التزوâر "4ٔحسن بوسق$عة،  - 
  .142، ص 2006، هومه
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  * م�د4ٔ حریة الترشح
العموم$ـة، مـالم âكـن لكل عون اقMصادي حریة الترشح (المشاركة) في صـفقة تنظمهـا �دارات العموم$ـة 4ٔو المؤسسـات 

  .محل إقصاء. وÍالات �قصاء Íددها قانون الصفقات العموم$ة نفسه
وم�د4ٔ الترشح من المبادئ اFٔساس	یة التي تقوم Eليها إجراءات إ°رام الصفقات العموم$ة، ح$ث بمقMضاه یـتم إعطـاء الفرصـة 

 ظل هـذا المبـد4ٔ تحظـى الإدارة بعدیـد الفـرص لكل من تتوافر ف$ه شروط المناقصة لیتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة، وفي
  .14لاخMیار 4ٔفضل المتعاقدâن، وفقا Fٔسس ومعایير موضوعیة بحتة بعیدا عن �عتبارات الشخصیة

  * م�د4ٔ المساواة
إن التق$د بمبد4ٔ المساواة في هذا اOال یقMضي Eـدم ا4تمیـيز بـين اFٔشـ¾اص في تطبیـق القواEـد المتعلقـة PعـJد المترشحـين 

  .، والقواEد المتعلقة Pٕیداع العروض، إلى �انب القواEد المتص! PخMیار المس	تف$د من الصفقة�15لصفقات العموم$ة
وكل مساس بهذه الحالات 4ٔو اFٔوضاع القانونیة سواء المرتبطة PلاعJد 4ٔو Íال �یـداع، 4ٔو �خMیـار �لمـترشح �شـكل 

  .مخالفة
  * م�د4ٔ الشفاف$ة �جراءات

، ممـا یعـني وجـوب خضـوعها 16سس �جراءات المعمول بها في مجال الصفقات العموم$ة Eلى قواEد الشفاف$ةيجب 4ٔن تؤ 
لإلزام$ة ال�شر والاEٕلان سواء في المؤسسات العامة 4ٔو الجرائد الیوم$ة. إلا 4ٔن مـا يجـب �شـارة إلیـه في هـذا المقـام 4ٔن 

�جراءات cGا7 �س	تعpال الملح التي نصت Eليهـا المـادة  هناك ظروفا اس	ت�Mائیة طارئة قد تدفع إلى تجاوز بعض هذه
  .17من قانون الصفقات العموم$ة وتفویضات المرفق العام 41
  العقود التي لا تخضع لقانون الصفقات العموم$ة 2-2

  وهنا يمكن �شارة إلى ثلاثة فNات من العقود تندرج في هذا الإطار:
  الفNة اFٔولى:

ملایـين دج  04التي تبر�ا �دارات 4ٔو الهیئات والمؤسسات العموم$ة عندما لا تتpاوز قيمة العقد الصفقات العموم$ة   -
  .Pل�س	بة لتقديم الخدمات 4ٔو إنجاز ا8راسات

  .ملایين دج Pل�س	بة لإنجاز اFٔشغال 4ٔو اقMناء ا�لوازم 08عندما لا تتpاوز هذه الصفقات م�لغ  - 

                                           
مج! ا8راسات المتعلق Pلوقایة من الفساد ومكافحته،  01 -06، مدى فعالیة التدابير الوقائیة لحمایة الصفقة العموم$ة في ظل 4ٔحكام القانون °ن 9شير وس	ی! - 14

والس	یاس	یة، تصدر عن �امعة عمار ثلیجي، اFٔغواط، الجزاµر، العدد ، مج! دولیة دوریة Eلمیة محكمة مMخصصة في مجال العلوم القانونیة القانونیة والس	یاس	یة
  .301، ص 2017السادس، جوان 

العدد الثاني،  ، اO® الثالثمج! دراسات في الوظیفة العامة، 01 -06، اFٔمن القانوني من ¯لال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم بواب °ن Eامر - 15
   .45، ص 2018جوان 

البحوث ، اO! العربیة في مج! دراسات و4بحٔاثل الصفقات العموم$ة في الجزاµر، ، ح�ان یعقوب، اøFلیات القانونیة لمكافحة الفساد في مجابقشÚش Eلي - 16
 ®Oعیة، اJ598، ص 2019، العدد الثاني، جوان  11والعلوم �2سانیة و�ج.  

  .247 -15من المرسوم  41المادة  - 17
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دارة Àكون مخيرة بـين 4ٔمـرâن: فإمـا 4ٔن تـبرم العقـد عـن طریـق إجـراءات و4ٔحـكام بخصوص هذا النوع من العقود فإن �
الحا7  يجب 4ٔن Àراعـى 4ٔحـكام المـادة هذه الصفقات العموم$ة. وإما بعدم التق$د Pٕجراءات قانون الصفقات العموم$ة، وفي 

  ایة من الفساد ومكافحته.من قانون الوق 09من قانون الصفقات العموم$ة، كما یتعين مراEاة 4ٔحكام المادة  06
  الفNة الثانیة:

الصفقات العموم$ة التي تبر�ا المؤسسـات العموم$ـة �قMصـادیة والمؤسسـات العموم$ـة ذات الطـابع الصـناعي والتpـاري 
  .عندما لا Àكون مكلفة Pٕنجاز عملیة ممو7 كلیا 4ٔو جزئیا بمساهمة مؤقMة 4ٔو نهائیة من ا8و7

  العقود 4ٔن Àكُ$Vفَ إجراءاتها وفق قانون الصفقات العموم$ة.یقMضي هذا النوع من 
  الفNة الثالثة:

والمؤسسات الخاصـة الـتي تقُـدّم ¯دمـة عموم$ـة وهنـا يجـب 4ٔن  ،الصفقات التي تبر�ا المؤسسات ذات ر4ٔس مال مختلط
  ... Àراعى 4ٔحكام القانون التpاري، وقانون المنافسة، قانون الممارسات التpاریة

4ٔنه �شترط لق$ام ج�cة المحاPة 4ٔلا تنحصر اØالفـة 4ٔو الجريمـة Eامـة في مخالفـة قـانون الصـفقات العموم$ـة، وإنمـا  والملاحظ
ن كان المرجـع ا7ي یـنص Eليهـا. Àكون °كل مساس بمبادئ حریة الترشح والمساواة بين المترشحين وشفاف$ة �جراءات â4ٔـّ

 09ي، قانون المنافسة ... الخ) 4ٔو في Íا7 مخالفـة اFٔحـكام الخاصـة (المـادة سواء في إطار اFٔحكام العامة (القانون التpار 
  المتعلق Pلوقایة من الفساد ومكافحته)، وجمیع اFٔحكام التنظيمیة في مجال الصفقات العموم$ة. 01 -06من القانون 

  المناس	بة -3
Íـدوðا 4ٔن Àكـون بمناسـ	بة إ°ـرام عقـد 4ٔو  إن ق$ام جريمة م�ح امMیازات iير مبررة في مجـال الصـفقات العموم$ـة یتطلـب

اتفاق$ة 4ٔو صفقة 4ٔو ملحق ¯لافا لàٔحكام ال.شریعیة والتنظيمیـة المتعلقـة بحریـة الـترشح والمسـاواة بـين المـرشحين وشـفاف$ة 
 4ٔو تÅشٔير عقـد 4ٔو اتفاق$ـة 4ٔو صـفقة 4ٔو ملحـق دون التق$ـد FٔPحـكام ال.شریـعیة والتنظيمیـة المتعلقـة بحریـة .18الإجراءات

  .19الترشح والمساواة بين المترشحين وشفاف$ة الإجراءات
  الغرض من وراء المنح iير المبرر -ب

لا تقوم جريمة م�ح امMیازات iير مبررة في مجال الصفقات العموم$ـة بمجـرد مخالفـة الموظـف العـام لàٔحـكام ال.شریـعیة 4ٔو 
ع لق$ام هذه الجريمة 4ٔن âكون الهدف 4ٔو الغایة مـن مخالفـة التنظيمیة المتعلقة بمبادئ الصفقات العموم$ة، وإنما �شترط المشر 

النصـوص القانونیـة هـو محـاPة وتفضــیل Í4ٔـد المتنافسـين Eـلى iـيره، مqــل الإ¯ـلال بمبـد4ٔ شـفاف$ة الإجـراءات 4ٔو حریــة 
و المنافسة، 4ٔو الاEٕلان، 4ٔو ق$ام الموظـف EPٕـداد مسـ	بق لشروـط المشـاركة و�نتقـاء Eـلى مقـاس Í4ٔـد المتنافسـين، 4ٔ 

  .20الإ¯لال °ك$ف$ات إ°رام الصفقة وإرسائها

                                           
øلیات مكافحتها في ال.شریع الجزاµري، 4ٔطروÍة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم الس	یاس	یة، �امعة 4ٔبي °كر بلقایدحماس عمر - 18 ، ، جرائم الفساد المالي و4

  .39، ص 2017 -2016تلمسان، الجزاµر، الس	نة الجامعیة 
  Pلوقایة من الفساد ومكافحته.المتعلق  01 - 06المعدل والمتمم �لقانون  15 -11المادة الثانیة من القانون  - 19
9سكرة،  علوم الس	یاس	یة، �امعة محمد خ$ضر،، اøFلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزاµر، 4ٔطروÍة دكتوراه، كلیة الحقوق والÍاÍة عبد العالي -  20

  .116، 2013 -2012الجزاµر، الس	نة الجامعیة 
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  Hلثا: الرÕن المعنوي
م�ح امMیازات iير مبررة في مجال الصفقات العموم$ة من الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي العـام بعنصریـه 

مـن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه: " كل موظـف  26/01، وذT من ¯لال ما نصت Eلیه المادة 21العلم والإرادة
  ."...يمنح، عمداعمومي 

وإنما �شـترط 4ٔیضـا القصـد الجنـائي الخـاص ويجب الإشارة إلى 4ٔن القصد الجنائي العام لا âكفي لوÍده لق$ام هذه الجريمة، 
  .P22عتبارها جريمة و4ٔن القانون یعاقب Eليها، المتمثل في م�ح الغير امMیازات مMعلقة بصقة عموم$ة مع العلم بÅنهٔا iير مبررة

  الفرع الثالث: 
  الجزاءات المقررة لجريمة م�ح امMیازات iير مبررة في مجال الصفقات العموم$ة

 لإمكانیـهلقد شدد المشرع الجزاµري من العقوبة المرصدة لهذه الجريمة لتحق$ق عنصر الردع، وقطع السÂ$ل 4ٔمام 4ٔیة محاو7 
مـن قـانون الوقایـة مـن الفسـاد  26م�ح امMیازات iير مبررة في مجـال الصـفقات العموم$ـة، وهـو مـا نصـت Eلیـه المـادة 

  .ومكافحتها في مس	تهلها
تماش	یا وس	یاسـة التجنـیح الـتي اعتمـدها المشرعـ عمومـا مـن وهذا رغم 4ٔن التك$یف القانوني لهذه الجريمة Eلى 4ٔنها ج�cة، 

لفساد ومكافحته، فإن الملاحظ 4ٔن العقوبة المرصدة تتpاوز ما هو مرصد �لجـنح Yٔصـل Eـام في ¯لال قانون الوقایة من ا
    .إطار اFٔحكام العامة في إطار قانون العقوPت مqلا

ح$ث یعاقب Eلى م�ح امMیازات iير مبررة �لغير في إطار الصفقات العموم$ة من طرف موظف عمـومي حسـب مفهـوم 
  .دج 1000.000دج إلى  200.000) وبغرامة من 10) إلى عشر س	نوات (2 (نفس القانون PلحÂس من س	ن.ين

  وهذا سعیا من المشرع إلى الحفاظ Eلى �زاهة وشفاف$ة �جراءات التي تمر بها الصفقات العموم$ة
  القانونیة.Eلى هذه اØالفة  وم�ه و9شكل iير م�اشر الحفاظ Eلى المال العام، اFٔمر ا7ي یبرر شدة العقوبة الموقعة 

  ¯اتمة
، والـتي 15 -11وخMاما فإن ما يحسب �لمشرع الجزاµري من ¯لال التعدیل ا7ي تضمنته المادة الثانیـة مـن القـانون رقم 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتـه. وا7ي بمقMضـاه اسـ.�دل عبـارة  " بغـرض إعطـاء امMیـازات  E26/01دلت المادة 
E4ٔـلاه  26م�ح الغير امMیازا iير مبرر"؛ وذT تمیـيزا �لجريمـة التامـة المعاقـب Eليهـا في المـادة  iير مبررة �لغير"  بعبارة  "

  .01 -06من نفس القانون  52عن المحاو7 4ٔو الشروع المنصوص والمعاقب Eلیه في المادة 
تحسÚس الموظفين Eـلى كما نوصي بÅنٔ تولي ا8و7 4ٔهمیة 4ٔكبر �لpانب اFٔ¯لاقي في الصفقات العموم$ة، ¯اصة من ¯لال 

4ٔسـاس قـيم اOتمـع الجزاµــري المتمـث! في الـوازع ا8یــني واFٔ¯ـلاقي و�جJعـي والعمـل Eــلى تعزâـز الـروح الوطنیــة 8ى 
  .المسيرâن في مختلف مراÍل الصفقات العموم$ة

                                           
العموم$ة والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفساد، مذÕرة التخرج لنیل شهادة إ�ازة المدرسة العلیا �لقضاء، ا8فعة بو¯دنة لزهر، °ركاني شوقي، الصفقات  -  21
  .35، ص 2008، المدرسة العلیة �لقضاة، الجزاµر، 16
  .4ٔ121حسن بوسق$عة، المرجع السابق، ص  - 22
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فاف$ة و�سـ	تقلالیة، ویبقى �لقضاء هو اFخٓر دور �م �لقضاء Eلى هذه الظاهرة التي يجـب 4ٔن تتـوفر ف$ـه النزاهـة والشـ
وتحریك تÞ النصوص من Íا7 الجمود إلى Íا7 الحركة بين 4ٔروقة المحاكم Gضمانة إجرائیة عند Eـدم كفـا7 وكفایـة اFٔحـكام 

  الموضوعیة تحق$ق اFٔمن القانوني اللازم.
  قائمة المراجع:
  4ٔولا: الكMب

" جـرائم الفسـاد، جـرائم المـال واFٔعـمال،   الو�يز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانيبوسق$عة 4ٔحسن،  )1
  .2006، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزاµر، جرائم التزوâر "

  Hنیا: الرسائل الجامعیة
بو¯دنة لزهر، °ركاني شوقي، الصفقات العموم$ة والجرائم المتعلقـة بهـا في ظـل قـانون الفسـاد، مـذÕرة التخـرج  )1

  .2008 ، المدرسة العلیة �لقضاة، الجزاµر،�16لقضاة، ا8فعة  لنیل شهادة إ�ازة المدرسة العلیا
ÍاÍة عبـد العـالي، اøFلیـات القانونیـة لمكافحـة الفسـاد الإداري في الجزاµـر، 4ٔطروÍـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق  )2

  .2013 -2012والعلوم الس	یاس	یة، �امعة محمد خ$ضر، 9سكرة، الجزاµر، الس	نة الجامعیة 
øلیـات مكافحتهـا في ال.شریـع الجزاµـري، 4ٔطروÍـة دكتـوراه، كلیـة الحقـوق حماس عمر، جرائم الفسـاد  )3 المـالي و4

  .2017 -2016والعلوم الس	یاس	یة، �امعة 4ٔبي °كر بلقاید، تلمسان، الجزاµر، الس	نة الجامعیة 
  Hلثا: المقالات

مجـ! الجزاµـر، بقشÚش Eلي، ح�ان یعقوب، اøFلیات القانونیة لمكافحة الفسـاد في مجـال الصـفقات العموم$ـة في  )1
، العدد الثـاني، جـوان  11اO! العربیة في البحوث والعلوم �2سانیة و�جJعیة، اO® ، دراسات و4ٔبحاث

2019.  
المتعلـق  01 -06°ن 9شير وس	ی!، مدى فعالیة التدابير الوقائیة لحمایة الصفقة العموم$ة في ظل 4ٔحكام القانون  )2

، مج! دولیة دوریة Eلمیة محكمة مMخصصـة  ا8راسات القانونیة والس	یاس	یةمج!Pلوقایة من الفساد ومكافحته، 
في مجال العلوم القانونیة والس	یاسـ	یة تصـدر عـن �امعـة عـمار ثلیجـي، اFٔغـواط، الجزاµـر، العـدد السـادس، 

  .2017جوان 
مجـ! دراسـات في ، 01 -06بواب °ن Eامر، اFٔمن القانوني من ¯لال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم  )3

   .2018، اO® الثالث، العدد الثاني، جوان الوظیفة العامة
مجـ! اøFلیات القانونیة و المؤسساتیة �لوقایة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العموم$ـة،  ،بوشارب 4ٔحمد )4

  .2017، اO® اFٔول، العدد السابع، سÂتمبر اFٔس	تاذ الباحث �®راسات القانونیة والس	یاس	یة
بوقصة إيمان، الإثبات في جرائم الفساد 4ٔمام قاضي الموضوع، اOـ! اFكأديمیـة �لبحـوث القانونیـة والس	یاسـ	یة،  )5

تصـدر عـن �امعـة عـمار  ،دوریة Eلمیـة محكمـة مMخصصـة في مجـال العلـوم القانونیـة والس	یاسـ	یة ،مج! دولیة
   .ثلیجي اFٔغواط، الجزاµر، العدد الثاني
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مجـ! دراسـات جرائم الصفقات العموم$ة Pلجزاءات المقررة لها وفـق القـانون الجزاµـري،  سدار یعقوب ملیكة، )6
  .   2015العدد الثالث، جوان  ،في الوظیفة العموم$ة

  رابعا: النصوص القانونیة والتنظيمیة
 14، المتعلـق Pلوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، ج. ر العـدد 2006ف$فـري  20 المؤرخ في 01 -06القانون رقم  )1

  .، المعدل  والمتمم2006لس	نة 
 -06. المعـدل والمـتمم �لقـانون 2011، لسـ	نة 44، ج. ر العـدد 4ٔ2011وت  02، المـؤرخ في 15 -11القانون  )2

01.  
صــفقات العموم$ــة وتفویضــات ، یتضــمن تنظــيم ال2015ســÂتمبر  16. المــؤرخ في 247 -15المرســوم الرئــاسي  )3

  .2015، لس	نة 50المرفق العام، ج. ر  العدد 
  ¯امسا: المحاضرات الجامعیة

Eاقلي فضی!، محاضرات في مق$اس قانون مكافحة الفساد، كلیة العلوم �قMصادیة والتpاریة وEلـوم ال.سـ	یير،  )1
سـتر، تخصـص >سـ	یير الميزانیـة ، الحاج لخضر ، الجزاµر، 4ٔلق$ـت Eـلى طلبـة السـ	نة 4ٔولى ما -1-�امعة Pتنة 

  .2017 -2016الس	نة الجامعیة 
  سابعا: المواقع �لكترونیة

ینـاâر  09تم ا2ٕشـاء المسـ.�د في  - 2018نـوفمبر  25التعـدیل اFٔ¯ـير في  -من قانون العقوPت الفر2سي  14 -432المادة 
  Legifrance  (c 2007-2019(. . حقوق الطبع وال�شر2019

lopediacheteurspublics/marches-publics-encyce/contentieux-des-marches-publics, Délit 
d'octroi d'avantage injustifié (favoritisme),  

    .E ،21.05لى الساEة: 07/03/2020بتاريخ:   E www.acheteurs-publics.comلى الموقع �لكتروني:
 


